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( امالطلاق وما يتعلق به من أح ف الفتوى الحق )

- 1 -
الإمام ناصر محمد اليمان

25 ‐ 04 ‐ 1430 هـ
21 ‐ 04 ‐ 2009 مـ

02:37 صباحاً
ــــــــــــــــــ

العقد مرتان والطلاق مرتان، ولا طلاق إلا بفراقٍ، ولا فراق قبل انقضاء العدة ..

بسم اله الرحمن الرحيم، وسلام عل المرسلين، والحمدُ له رب العالمين..
 ۖ مبر هاتَّقُوا الدَّةَ ۖ ووا الْعصحاو هِندَّتعل نفَطَلِّقُوه اءالنِّس ذَا طَلَّقْتُما ِا النَّبهيا اي} :ه تعالقال ال

تُخْرِجوهن من بيوتهِن و يخْرجن ا ان ياتين بِفَاحشَة مبينَة ۚ وتلْكَ حدُود اله ۚ ومن يتَعدَّ حدُود اله فَقَدْ
نفَارِقُوه ووفٍ ارعبِم نوهسمفَا نلَهجا لَغْنذَا با ﴿١﴾ فَارمكَ ادَ ذَٰلعب دِثحي هال لتَدْرِي لَع  ۚ هنَفْس ظَلَم
بِمعروفٍ واشْهِدُوا ذَوي عدْلٍ منم واقيموا الشَّهادةَ له ۚ ذَٰلم يوعظُ بِه من كانَ يومن بِاله والْيوم اخرِ ۚ
ومن يتَّق اله يجعل لَّه مخْرجا ﴿٢﴾ ويرزُقْه من حيث  يحتَسب ۚ ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه ۚ انَّ

ندَّتُهفَع تُمتَبنِ ارا مائن نِّسيضِ محالْم نم نسئي ئَّالا ﴿٣﴾ وقَدْر ءَش لل هال لعقَدْ ج ۚ رِهمغُ االب هال
رِهما نم ل لَّهعجي هال تَّقن يمو ۚ نلَهمح نعضن يا نلُهجالِ امحا تواو ۚ نضحي لَم ئَّالرٍ وشْهثَةُ اََث
يسرا ﴿٤﴾ ذَٰلكَ امر اله انزلَه الَيم ۚ ومن يتَّق اله يفِّر عنْه سيىاته ويعظم لَه اجرا(5)} صدق اله العظيم

[الطلاق].

..ه إلا الحقال لا أقول عل حقيق البيان الحق وإل
يا معشر المسلمين، لقد أمركم اله إذا طلقتم النساء بأنّه لا يعتمد الشرع تطبيق الطلاق بالفراق إلا بعد

انقضاء أجل الطلاق وه ثلاثة أشهرٍ للمطلقات غيرِ ذوات الأحمال وغير اللات يتوف اله أزواجهن، ولا
تزال المطلقة ف رأس زوجها حت لو طلقها ألف طلقة ولا يتم اعتماده إلا بالفراق، ولا يتم تطبيق الفراق إلا

بعد انقضاء أجله وه ثلاثة أشهر، ويحل لها البقاء ف بيت زوجها حت انقضاء الأجل لتطبيق الطلاق
بالفراق؛ بمعن أنّها لا تزال زوجته حت انقضاء الأجل، والأجل مدته ثلاثة أشهر للحائض غيرِ ذات الأحمال،
ولا تزال تحل له، فإذا اتَّفق الزوجان وتراجع عن الطلاق قبل انقضاء الأجل فلا يحسب الطلاق شيئاً ما لم
يأتِ أجلُه؛ ثلاثة أشهر عدة المطلقات وأربعة أشهرٍ وعشراً للات يتوف اله أزواجهن، وأولات الأحمال

عدتهن أن يضعن حملهن. ويحل للمطلقات البقاء ف بيوت أزواجهن، فلا يزلن يحل لهن إذا أرادا الاتفاق
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بالرجوع عن الطلاق ثم العناق ما لم يأتِ أجل الطلاق المعلوم لل منهن.

بيتها حت ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل انتهاء أجل الطلاق ولا يجوز لهن الخروج؛ بل البقاء ف
يأت أجل الطلاق المعلوم، فه لا تزال ف عقد زوجها حت انقضاء العدة ولا يجوز إخراجها من بيتها كرهاً

قبل مجء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأت بفاحشة مبينة.

سلمات المؤمنات، فلا تظلموهنه المدين ال ف ه يا معشر الظالمين لأخوات الإمام المهديفاتقوا ال
قبل انقضاء عدتهن بيوت أهلهن أن يخرجن إل ولا يجوز لهن ،فور طلاقهن من بيوت أزواجهن فتخرجوهن

ذَا طَلَّقْتُما ِا النَّبهيا اي} :ه تعاله فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول اله ومن يتَعدَّ حدود الدُوا حدود الفتَتَع
النِّساء فَطَلِّقُوهن لعدَّتهِن واحصوا الْعدَّةَ ۖ واتَّقُوا اله ربم ۖ  تُخْرِجوهن من بيوتهِن و يخْرجن ا ان

ياتين بِفَاحشَة مبينَة ۚ وتلْكَ حدُود اله ۚ ومن يتَعدَّ حدُود اله فَقَدْ ظَلَم نَفْسه ۚ  تَدْرِي لَعل اله يحدِث بعدَ
ذَٰلكَ امرا} صدق اله العظيم [الطلاق:1].

والهدف من بقائهن ف بيوتهن: علّه يذهب الغضب عن زوجها فيندم فيتراجع عن الطلاق قبل مجء أجله
فيتّفقان فيتعانقان فيعود الود والرحمةُ بينهما أعظم من ذي قبل، وتلك ه الحمة من بقائها ف بيت زوجها
فلا يجوز لها أن تخرج منه إل بيت أهلها لأنّهم قد تأخذهم العزة بالإثم فلا يعيدوها إليه حت ولو اتّفقا فيما

بينهما أي الزوجين للعودة إل بعضهما، ولذلك أمركم اله وأمرهن بالبقاء ف بيوتهن وه بيوت أزاوجهن.
دُودلْكَ حتو ۚ نَةيبم شَةبِفَاح ينتان يا ا نجخْري و هِنوتين بم نوهتُخْرِج } :ه تعالتصديقاً لقول ال
اله ۚ ومن يتَعدَّ حدُود اله فَقَدْ ظَلَم نَفْسه ۚ  تَدْرِي لَعل اله يحدِث بعدَ ذَٰلكَ امرا} صدق اله العظيم

[الطلاق:1].

وف ذلك تمن الحمة من بقائها لعل اله يحدث بعد ذلك أمراً وهو التراجع عن الطلاق ثم الاتفاق والعناق
من قبل أن يأت الأجل لتطبيق الطلاق بعد انقضاء الأجل المعلوم بالفراق، فإذا اتّفقا فتعانقا قبل انقضاء

الأجل المعلوم فلا يحسب ذلك طلاقاً شرعاً ومطلقاً أبداً أبداً أبداً إ إذا انقض الأجل، فإذا تم انقضاء الأجل
جديدٍ من ول له إلا بعقدٍ شرع لو تجاوز يوماً واحداً فلا تحل ثلاثة أشهر ولا يزالا لم يتفقا ولم يتعانقا حت

أمرها الذي بيده عقدة الناح، ثم يحسب ذلك طلقةً واحدةً.

وحت لو قال الزوج لزوجته أنتِ طالق بالثلاث فتلك بدعةٌ ما أنزل اله بها من سلطان ولا تُحسب شرعاً إلا
طلقة واحدة ولا تُطبق شرعاً إلا إذا انقض أجل الطلاق وهو لا يزال مصراً، ومن ثم تُطبق شرعاً بالفراق إلا
إذا جاء الأجل المعلوم ولم يحدث قبل ذلك الاتفاق والعناق فعند انقضاء أجل الطلاق يجوز إخراجها من

بيت زوجها ويتم تطبيق الطلاق بالفراق وتعتبر طلقةً واحدة فقط.



21-04-2009 الفتوى الحق ف الطلاق وما يتعلق به من أحام..  01

n-ye.me/5703 4/5

وإذا انقضت العدّة واخرجت إل بيت أهلها ومن بعد ذلك أراد زوجها أن يسترجعها وه أرادت أن ترجع
لزوجها فلا يجوز لوليها أن يمتنع عن عقد الناح بينهما ما دامت رضيت أن ترجع إل عقد زوجها الأول فهو
نلَهجا لَغْنفَب اءالنِّس ذَا طَلَّقْتُماو} :ه تعالبها ممن سواه، فليعقد لزوجها فيعيدها إليه. تصديقاً لقول ال أول

فََ تَعضلُوهن ان ينحن ازْواجهن اذَا تَراضوا بينَهم بِالْمعروفِ} صدق اله العظيم [البقرة:232].

ولا زواج إلا بعقدٍ شرع من وليها الذي بيده عقدة الناح وهو ول أمرها، ولا يجوز ناحها إلا بإذن وليها،
ويجوز لوليها العقد مرتان فقط كما الطلاق مرتان فقط فلا زواج إلا بعقدٍ، ولا ينحل العقد إلا بانقضاء العدّة،
وإذا انقضت العدّة وأراد زوجها أن يرجعها فليعقد له عقداً جديداً ليرجعها إل زوجها، وإذا طلقها الثالثة
له حت إخراجها من بيت من كان زوجها ثم لا تحل وجاء أجل الطلاق ثلاثة أشهر ثم تجاوز فعند ذلك يتم

تنح زوجاً آخر، فإن افترقا ه وزوجها الجديد وانقضت العدّة واخرجت إل بيت أهلها فإن أراد أن
يسترجعها زوجها الأول فه تحل له بعد أن نحت زوجاً آخر بتطبيق العقد الشرع من ول أمرها.

ولربما يود أحد علماء الأمة أن يقاطعن فيقول: "مهلا مهلا قال اله تعال: {الطََّق مرتَانِ ۖ فَامساكٌ
بِمعروفٍ او تَسرِيح بِاحسانٍ} صدق اله العظيم [البقرة:229].".

ومن ثم يرد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليمان وأفت بالحق وأقول: اللهم نعم العقد مرتان كما الطلاق
مرتان، وقبل أن أجيب بالتفصيل عل سؤالك فإن للإمام المهدي ناصر محمد اليمان سؤال أريد الإجابة

منك عليه يا فضيلة الشيخ المحترم فأفتن: هل إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة فهل لها عدّة تعتدونها
وتحصون العدة ثلاثة أشهر أم إنه يحل لم أن تزوجوها لمن شئتم قبل انقضاء العدة؟ ومعروف جوابم:
"اللهم لا حت تنقض عدتها ثلاثة أشهر للمطلقات". ومن ثم أورد له سؤالا آخر: وهل أجازَ اله لم أن

تخرجوهن من بيوتهن قبل انقضاء عدتهن الثلاثة الأشهر للمطلقات؟ والجواب: قد حرم اله إخراجها قبل
انقضاء عدتها ثلاثة (الأشهر)، فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبق ف بيت زوجها حت انقضاء عدتها الثلاثة

الأشهر، فإذا انقضت ثلاثة الأشهر وه تسعين يوماً ثم غابت شمس آخر يوم ف (التسعين يوماً) فتوارت
الشمس بالحجاب فعند ذلك يتم تطبيق الفراق بالطلقة الثالثة، فلا تحل له أبداً حت تنح زوجاً آخر لأنّ العقد

مرتان وليس ثلاثاً؛ أفلا ترون أنم ظالمون! فاتّقوا اله ف أرحامم ونسائم يا معشر المسلمين لعلم
تُفلحون.

ولا عدّة للت تزوجت ولم يأتِ زوجها حرثه وأراد أن يطلقها ولم يمسها بالجماع فلا عدّة لها إذا طلقها قبل
تُمحَذَا ننُوا اآم ا الَّذِينهيا اي} :ه تعالتصديقاً لقول ال .رمها فيسرحها سراحاً جميلاجامعها فليأن ي
نوهحرسو نوهتِّعا ۖ فَمتَدُّونَهتَع دَّةع نم هِنلَيع مَا لفَم نوهسن تَما لن قَبم نوهطَلَّقْتُم نَاتِ ثُمموالْم

سراحا جميً} صدق اله العظيم [الأحزاب:49].
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فيؤتيها نصف الفريضة المتفق عليها. تصديقاً لقول اله تعال: {وان طَلَّقْتُموهن من قَبل ان تَمسوهن وقَدْ
بقْرفُوا ان تَعاو ۚ احِّقْدَةُ النع دِهالَّذِي بِي فُوعي وفُونَ اعن يا ا تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضفَر

للتَّقْوىٰ} صدق اله العظيم [البقرة:237].

وعلمم اله أنّ العفو أقرب للتقوى ما دام لم يستمتع بها شيئاً ويحل لها الزواج ولو من بعد خروجها من
بيت زوجها مباشرةً يحل لوليها أن يعقد لها عل واحدٍ آخر إذا تقدم لها نظراً لعدم وجود حم العدّة.

دستور الزواج والطلاق ف ة من كان له أي اعتراض فلماء الأمكافة ع شهدكم علا ّة الإسلام، إنويا أم
شرع الإمام المهدي الذي هو ذاته شرع محمد رسول اله ‐صلّ اله عليه وآله وسلّم‐ فلا يجوز لهم

الصمت فلنحتم إل كتاب اله، وإذا لم اهيمن عليهم بالشرع الحق من ربهم من محم كتابه حت لا يجدوا
الزواج والطلاق ف ه فام الفروا بأحسلموا تسليماً أو يوي أنفسهم حرجاً مما قضيت بينهم بالحق ف

القرآن العظيم، وإذا حضروا فأثبتوا من محم كتاب اله أنّ شرع ناصر محمد اليمان مخالف لما أنزل اله
فعند ذلك لا يجوز لأنصاري الاستمرار ف اتّباع ما دمت حمت بأحام ف الطلاق مخالفة لأحام اله
ه ثم لا يعترفون بالحقم كتاب الحالطلاق من م ف ه الحقام الأح تاب. وأما إذا أثبتال الشرعية ف

من ربهم ويستمرون ف ظُلم النساء سواء كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل أو القرآن فأحذّرهم ببأسٍ من اله
شديدٍ. تصديقاً لقول اله تعال: {ومن لَّم يحم بِما انزل اله فَاولَٰئكَ هم الْفَاسقُونَ} صدق اله العظيم

[المائدة:47].

{ومن لَّم يحم بِما انزل اله فَاولَٰئكَ هم الْافرونَ} صدق اله العظيم [المائدة:44].

{ومن لَّم يحم بِما انزل اله فَاولَٰئكَ هم الظَّالمونَ} صدق اله العظيم [المائدة:45].

وسلام عل المرسلين، والحمدُ له رب العالمين..
.حمد اليمانالإمام المهدي ناصر م

___________


